اينم ل 
الْحْجَجُ الدَامِعَةُ 
على 
جاحد مشروعية صيام ستة شوال 
أبي زَكريا الرغاسي 


1 55ت 
مُقَدَّمَةٌ الْمُوَلِفٍ 
بِسْم الله الرَحْمَنِ الرّحِيم 

اميك لله الى كيت على الو وفيت صيامَ رَمَضاك لِتَرُوِيِضٍ 

وتذريبهم على مُرَاقَبته جَلَّ وعَلَا ظاهرا وباطنا سرا وعّلانية) 
وليكون لهم عَوْنَا على حفظ صِحَتهم البَدَنِيةَ ويزيذهم رحمة 
وَشَفْقَة على المُحتاجين منهم الذين إلا يَجدون كِمَايتَهم 9 
حَضّ على تَعَمَبهِ بصيام ستة أيام من شَوّال تَطُوُعَا وكَفَارَةَ لما 
وقع من الرَفَّثِ في رَمضان» وذلك على لسان نبيه اتاد 
كك فتبارك الله أحكم الحاكمين, اسار وسّلامًا نكن 
أما بعد: ولِمًا رأيثُ مِنْ تبغ بعض تابغة تُنْكِرٌ مَسْرُوعِية يام 
سن شوال على الحم من 1 بالسية الصحيحة ومُواظبة 
سَلْفِ الأكة عليه» ولبيك نابعة تر 2 جح الْقَولَ بجوازه ف كل 


لل 3 | ااااسسم 
شهر من الشهور مع تَقْيدٍ السْنّة له بِشَهِرٍ سوال رَأَيْتْ أنه 

من الْمُفِيد أَنْ أَقوم بلمحاطرة ! لَِيِْينِ الْحَق ورد أَبَاطِيلٍ هَائَيْنِ 
لين حول هذه الللكة لوي الما جره ّي لا محل ها 
مِنَ الاعتبار» لأن ذلك قد أَدّى إلى دَفْع الشَّكِ والْوَسْوَسَةٍ في 
قلوب العَوام حَولَ هذه الست فإن بعضهم أَدْحَلَ رِجْلًا فيها 
َأَكْرَ أُخْرى ا تَبْعَا لِهَذِه الْمَعَاوِي الَْاطِلَةِ الي تَصدُرُ عن مُدّعِي 
عِلْم الفِقهِه وليس لهم دليل على ما ذهبوا إليه يُنْمَقُ في سُوقٍِ 
الْمُناظرَة إلا دَعاوي بَاطِلة وَاحْتمالات فاسدة التي لا تَسْتَحِقٌ 
َنْ تُرْقَعَ لها رسا فَضلًا عَنْ إِصْلاجِها لِلَاسْتِدلالٍ عَلَى ما 
ذهبوا إليه» وهذا من الذي حَمَلَنِي على الت هَذِْه ذه القتاوي 
الشّيطانية التي ثُقَابِل السُّئنَ الصّجيحة التي تَلْقَنَهَا الْأَمَهُ 


1 اا الف لي 6ت ام ل ل ل ا د 
- ولقد تَخخدِث بآنّاس من العوام في بَرُنامّج يُعْمَد بِمَحَطةٍ إذاعيةِ عندما 
أصدر هؤلاء الْمُدَّعِي هذه الفتاوي حول هذا الصيام المشروع» فقال 


بعضهم لا نصومه» وقال البعض نُوَجْرُه إلى ما بعض شوال! 


لل 4 | اااا سم 
بالقبول» ثم رأيت أنه من اللبداة َف هذه المسألة بِتَصنِيفٍ 
مُخْتَصَرٍ قَبلَ الْمُحاضرة لِيَكُون عَوْنَ على طْلّابٍ الْعِلْم على مَرّ 
الدّهُورٍ وخُطّبي في هذا العَمَلَ مَا يلى: 
1- ذِكْرْ الحديث الوارد في هذه الْمسألة. 
2- تخريج الْحَدِيثِ يذكر مَصادره الأصلية. 
3- شرح الحديث وتحليل ألفاظه. 
4- ذِكْرْ مَذَاهِبٍ العُلماءٍ في هذه الْمَسألّة وأدلتهم. 
5- تَحْقِيقٌ الْقَوْلِ في هذه الْمَسأَلةِ بترجيح ما هو الحق منهاء 
والله تَسألَ أَنْ يَنْمَعَ به الإسلام والْمُسْلِمِينَ» وَأنْ يُسَجَله في 
مِيرَانِ حَسَناتنا ويَتَمَجلَ مِنّا إنه مِنْ وراءِ الْمَصدٍ وهو يهدي 
السبيل. 
المؤلف 

أبو ركريا الرَعْاسِيُ 

حرر في صبيحة يوم الثلاناء 6. 10. 1442م 19. 5. 2021م. 


ذِكْرُ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ في مَشْرُوعِيّة صِيّام سِنَّةِ شَوَالٍ 


وَرَوَى مُسِلِمٌ من طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَغْمَرٍ عَنْ أ ف انوت خالد 
بن زَيلِ الْأَنْصَارِي الْخَرْيجِي النَجَارِي التذري رُضِيمَ رَضِىّ 0 


عَنْهُ وَأَرْضَاةُ قَالَ: أن رَسُوَلَ الله مَيَلِةٍ قَالَ: « من صا معن َمَضًا 


: أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام 
من شوال اتباعا لرمضان (1164) وأحمد في الْمُسِنَدِء في مُسنَدِ أبي أيوب 
الأنصاري (23580) وأبو داود في كتاب الصيام» باب في صوم ستة 
أيام من شوال: (2433) والترمذي في كتاب الصومء باب ما جاء في 
صيام ستة أيام من شوال: (759) والنَّسَائِي في الْكُبْرَى» في كتاب 
الصيام؛ باب صيام ستة أيام من شوال: (286)0) وابن حِبَّانَ في صحيحه 
في الصيام» باب صوم التطوع: (3034) وابن خْرَيْمَةَ في صحيحه في 
الصوم»ء (2114) والبَِهَقِنُ في الْكْبِرَى في الصيام؛ باب فضل صوم ستة 
أيام من شوال: (8692) والدَّارمّيحُ في الصيام: (1955) وعَبْدُ الباق 
في الْمُْصَنّفٍ: (7918) وعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ في مُسّده: (228) (1116) 


اازة )اس 


وهذا لفظ مُسلِم» وي روايّة عَبدٍ العَزيزٍ بن محمد عند أبي داود: 


- و- 
0 دين 2 


« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أنْبَعَةُ بم بسب من شَوَالِ فكأنْمَا صَامَ 
الدَّهْرَ » 

وف روايّة دَاود بن قَيْسٍِ عِندَ عَبدٍ اررق في الْمُصَنّفٍ: «مَنْ 
صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِنًا من شَوَّالِ كتب لَهُ صِيَامُ السّنَة. 
يَقول: لحل يَوْمِ عَشْرَةَ يام » وَبه تأخذ» 


لوو ع قا ع عر وك قم العامة م 
وق رواية يَحْيَ بْنِ حَسّانَ عند النسّائي في الكبرى: >« صيام 


وأبو دَاوْدٌ الطَيَالِسيك قُ مسشندة: (595) وَالطَبرَا قُ الصَّغِير: (238) 


2 


وغير هؤلاء, والله أعلم. 


وهذاء وقد أخرجه أحمدُ في الْمُسَْدٍ مِن طريق أبي مُعَاوِيةَ عن 
سَعدٍ بن سعيد الأنصاري أخي يَحْيَ بن سّعيد الأنصاري 
بإسناد حَسَّنٍ مع كون الحديث صحيحاء وأبو داود من طريق 
عبد العزيز بن محمد والبَمِذِِيُ مِنْ طريق أبي مُعَاوِيةَ عن سعد 
بن سعيد الأنصار أيضاء والْمَيِهَقِنُ في السُئنٍ الْكُبْرَى من طريق 
محمد بن إِسْحاق الصَاعَان وابْنُ حِبَّانَ مِنْ طريق إسحاق بن 
إبراهيم بن رَاهُويَةُ الْحَنْظَلِيء وابْنُ خْرَيْمَةَ مِنْ طريق عَبدٍ العزيز 
بن محمد الدَّاراوَردِي» وعَبِدُ الرَراقٍ في الْمُصَنَفٍِ من طريق داود 
بن قَيْسِء وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ في الْمُسْئَدٍ من طريق مُحَاضِر بن 
المُوَرِع وأبو دَاوْدَ الطْيَالِسِينُ في مُسْنَدِهِ مِنْ طريق وَزْقَاءَ عَن 
سعد بن سعيد الأنصاريء والنّسائي في الْكُبْرَى يمن طَرِيقٍ يَحْيَ 


بن حَسَانَ عَنْ تُؤْبَان مَوْلَ رَسُولٍ الله مَليةِ رضي الله عنه 


اوه )اس 


5 وى 


الدَارِمِيُ من طريق يَحَيَ بْنِ حَمْرَةَ عَنهُ أَيْضَاء وعَبْدُ بْنُ حْمْيْدٍ 
من طريق شُعْبَةِ بْنِ أبي سَعِيدٍ عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد الله رضي الله 
عنه» وَغَيْرُ هؤلاء منّ 0 6 امتحاتب التَضَّانِيفٍ وهتاك 
قَائدة إِسْنادِية وهي أ مَدَارَ حَدِيثِ أبي أيُوب الأنصاري على 
سعد بن سعيد الأنصاري أخي يَحْيَ بن سعيد الأنصاري» 
وعمرٌ بن نَابتٍ الأنصاريء وكِلَاهُما أَنْصَّارِيَانِء وق الباب عن 
أبي غويرة رصي للّه عنه عِنْدَ الطَبرَاني وَالْبَرارِ وا ْنِ عَبِّاٍ رضي 
اللّه عنهما عند الطَبَرَاني في الْأَوِسَطٍ وَالبَرَاءٍ بن عَازِبِ رضي 


سُِ 2 سَ مر 
لله عنه عِنْدَ الدَارَقط 3 


إ 


لّا أنَّ حَدِيتَ جَابرٍ الذي أخرجه عَبْدُ 
بِنْ حَمَيكِ حير في مُشئدِه طتعيف؛ لِك مو ين جاير الخضريي 
و عاد ارقاو ور ميتي راك ينم لطر لجار 
مِنَ المَقَالِه وسعد بن سعيد الأنصاري أخو يَحيَ بن سَعِيدٍ 


الْأُنْصَارِي ار قد تُكُلْمَ فيه» لقن شي ها ذكرٌ 


لل 9 | الاسم 
الْحَافظ الذَّهبِيُ 2 «الْمِيرَانِ» والحافظ ابن حجر في « تَمُرِيبِ 
التَهُذِيبٍِ » وفي « تَهْذِيبٍ التَهُذِيبٍ » وذلك لِسُوءٍ حفْظه. 
وقد يقول القائل: لِمَاذا صَّحَّحَ مُسْلِمٌ وَالتَرْمِذِيٌ وعَيْيُهُمَا 
حَدِيئّه مع كُونه سَبَىَ الْحِفْظِ؟ والجواب أن ذلك لِعَعَدّدٍ طقه؛ 
وقد جمَعَ الحافظ أبو محمد اليَّمْيَاطِيٌ طَرْقَهُ فَأَسْنَدّهِ عَنْ بِضَعَةٍ 
وعِشْرِينَ رَجُلًا َوَْهُ عن سَعدٍ بن سَعِيدٍ مُغظمهم خُنَّاطً 
سَعْدُكُمَا رَحَمَهُ الْبَاجِئُ في « الْمُنْتََى » بَل تَابَعهُ صَفْوَانُ بْنُ 


وآه رءو و ءا هر وو 2 05 ر 2 روه 00 بل 6 
ليم وَأحُوهُ يحي بن سَعِيدٍ الأنصارِيّ وعبْد رَيّهِءِ والله أعلم. 


قوله: « مَنْ ضَامَّ رَمَضَانَ » الْخَطَّابُ عَامٌ لِجَمِيع مَنْ صام 
شَهِرٌ رَمَضانَء والجملة خبرية بمعنى شَرْطِية وجواب الشّرطٍ 
(فَكَأَنمَا صَامَ الدّهْرَ) وهو حَبْرٌ بِمَعّ جَوَاب الشَّزْطء والله 
0 

اه بَعَهُ سِنّا » أي عَقَّب صِيَامَ شَهْرِ رَمضان بصيام 
سِنَّة أيام» ولفظ (سِنًا) تَمْييرٌ لِلْمَعْدُودٍ الْمَخْذُوفٍء والتَّقْدِيدُ: 
بصيام سد ة يام » وفيه وَجْهَانِ كلَاهُمًا جَائرَانَ: 

الأو تدك التقيو كماو د قَعَ هُنَا أي (سِنًَا) 

: تأزيثة أي (سِّة) فتقول: (مْع أَنْبعَهُ سنا من سَوَال) أو: 
(نُمَ أنْبَعَهُ سِنَّهَ مِنْ سَوَالٍ) وك صَحِيحٌ في مِثْلٍ هَذَا الْمَوْضِعْ 
أن المقذوة إذا تكلى عن الدكر انعلا سار تذكية كدده 


| 11 ْ 
و تَأنِيئُهُ كما هو مُمَرَرٌ عِندَ أَهْلٍ الْخبْرَة بالْعرَييّة كَالْمََاء وابن 
الشكيت وأبي إِسْحَاقَ اليّجّاج وَاْأَزْمَرِي وَابْن سِيدَه ولق 
سِواهم» وتظيرُ ذلك قوله تعالى: « َالَْذِينَ يكَوَفونَ مِنَكُمْ 


- 
1 


وَيَدرُوكَ أَزْوَاجا يَكَرَئَصْنَ أَنْفُسِهِنٌ رع أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » البقرة: 


( 234) أي عَشْرَةَ أيَام وَلَيَلِيَهَاك وهو قول جماهير العلماء, 


قوله: « مِنْ سَوَالٍ » أي مِنْ شَهْرٍ شَوَالِ وهو الشَهْرُ د 
0 وَيُجْمَعُ عَلَى شَوَاوِيلَ» وشْوَالاتِء وَشَوَاوِل ومُقْتَضَاهُ 

عَدَمُ دخُولٍ غَيرهِ ه مِنَ الشُهُورٍ في ذلك لأنه قَيّدَ به والله أعلم. 
قوله: « فَكَأَنمَا صَامَ الذّهْرَ » خَبَرْ بمعى جواب الشّرط كما 
َقَدّمه أي يَحْصِل له أَجرُ مَنْ صام الدَّهْر كله ولفظ: (الدَهْرَ) 
بفتح الدال وسكون الماء والراء بعدهاء وهو في الأصل العَلَبَةُ 
والْمّهِرُ ويِطْلَقُ عَلَى النّمَانِء وسُّيِِي بذلك لِكُونِهِ يأي على كل 


(2] 
شيء وِيَْلِبُكُ وَالْمُرادُ به هُنَا السَّةُ الْكَامِلَةُ ويؤيد ذلك ما وَقَعَ 
في روَايَة: «مَدَلِكَ صِيَامُ السكّة» وذلك أنه لَمَا كَانَتَ اسه 
ِعَشَرِ أَمْتَالِها نَاسَب ج ذللك أن يكون ندال قله ون الكفنات 
في صوم الشهر الذي هو صوم رمضان وف صيام ستة أيام 
ثُمِائَةٌ وَسِتُونَ حَسَئَةٌ في كل يوم منها حَسَنَة كما جزم به 
صاحب « الدَّخِيرة » القَرَاقِ تَبْعًا لِعَيْرهِ من جماهير الشراح» 


وهذا هو مُقَتضِ ظاهر حديث تُوْبَانَ: » صِيَام زم كفيان ِعَشْرَة 


8 
اليد 


3 وَصِيَام سِنَةٍ بشهرينع فَذْلِكَ صِيَام سَنَةٍ » والله تعالى 


[) 
ذَكر مَذَاهِبِ 5 في بست ست منْ شْوَالٍ 

وهذا الحديث دليل قَاطِع بمشروعية صيام سِتّ من شَّوَالِ 
وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة مذاهبء وفيما يلي ذكرها على 
الترتيب : 

- تزجيخ القَوْلٍ بالكراقة. 
ذهب أبو حنيفة ومالك إلى ترجيح القول بكراهة صيام ستة 
شوال كما أشار مَالِكٌ إلى ذلك في الْمُوطأ وذكر أنه ل ير أَحَدًا 

مِنْ أهل العلم والفقه يَصُومُهَا ولم يَبْلْغْهُ ذَلِك عن أَحَدٍ مِنَّ 
الشلفي» :وان أغاة العلم يَكْرَهُونَ ذلك ويَحَافُونَ بِدْعَتَهُ وأَنْ 
يُلْحِقَ يرمضانَ ما ليس منه أَهْلٌ الْجَهَالَةِ وَالْجَمَاءِ لَوْ روا في 
ذلك يُخْصّةٌ عند أهل العلم وَرَأَوْهُم يَعْمَلُون ذلك 3 


3- انظر (الموطأ) ص: (356) مع الشرح: التنوير للسيوطي» بتصريف. 


سل 14 اسم 
وهذا هو المَشْهورٌ من مذهب مالك» وَإلَيْه جَنْحَ بَعَضٌ 
أصحابه على تَفَاصَّيلَ لَهُم وسَيَّأْقِ بَيَانْ ذلك في موضعه إن 
شاء الله تعالى. 

2- ترجِيح القولٍ بِالجَوَازٍ. 

وَنَجَّحّ الشافعيٌ وأحمد وداود بن عَلِيَ الظاهِري القول بالجواز» 
بل بالاستحباب» وبه قال ابنٌ الْمُبارك» وجزم به صاحب 
لْمَرَاقِي من الْحتفية» وحكاح الطّحْطاوِي في حاشيته 


صاحب الْمُعْن ابْنُ قُدَامَةَ عن كثير من أهل العلم ولم يَدَكْيْهُمْ. 


وذهب جماعة إلى استحباب تأخيره إلى ما بعد شوال حَوْفًا من 
إِلْحَاقِهِ بِرَمَضانَ تَبْعَا لِمَالِكِه وبه قال صاحب عَارضَةِ 
الْفَحْوَذْية القاضي أبو بكر بن العَرّي) وصاحب لذخي ١‏ 
شهاب الدين أحمد بن إدريس القَرَاق وغيرهما من المالكية, 
وحكاه صاحب المُفْهم عَنْ بعض عَلْمَائِهِم الْمَالِكِيّيبَ وم 
يَذكُرهُم ولك يد الْقَاضِي أ 1 ْنَ الْعَرَبي المَدكُوو قفي 


4 انظر (الذخيرة) ج: (2) ص: (530 --531) 


[»*) 
وهذه هي مذاهب العلماء حول هذه المسألة» والحق منها ما 
ذهب إليه ابن المبارك والشافعي وأحمد وأبو يُوسْفَ يَعقوبُ بن 
إبراهيم الْأَنْصارِيٌ صاحب أبي حنيفة» وحكاه صاحب 
الْحَاشِية الطّحْطَاويّة عَلَى الْمَرَاقِي عن عَامةٍ شيو الكنفية) 
وَزَيْنُ الدّينِ ابْنُ جيم الْحَنَفِي في البَخرٍ اليَائِق عن مُتَأَخْرِيهم 
وبه قال الْسَرَحْسِيحُ كما في الْمَتَاوِي الْهِنْدِيّة وهو قول جماهير 
المالكية» وبه جَرْمَ اللّحمِنُ منهم في التَّبْصِرَة” وقَاقًا للشافعي 
وأحمد وهو مُقتَضى ظاهر حديث 0 أيوتب)» وأما مَالِكٌ فإنما 
كرة اتِصَالَهُ بِرَمضَانَ حَشْيَة أَنْ يَظْنّ الْجُهَالُ أنه منه ولم يُنكزة 
لكيه بل حَكى أَبو الْعَبّاسِ القُرِطي في الْمُفهِم أن مُطَرفَ 


رَوَى عن مالك انه كات يَصومُهاء أ السّة ف خَاصَّة 9 35 


”- انظر (التبصرة) ج: (2) ص: (815) 


)[ 

وقد اعتذر له ابن عبد البر في الاسْتَذِكَارٍ بأنه لعله لم يَبْلْعْهُ 
حَديثُ أبي أيوب» ثم انْتَمَض كلامه بأنه لا يَظنٌ أَنَّ مَالِكًا 
جَهلَ الحديت, وإنا كرهَ إِلْحَاقّها برمضان حشية أن يَعْدَّهُ 
الْجُهَالٌ وأَمْلْ الْجَمَاءِ من فرائض الصيام مُضافا إلى رمضان 
قُلْتُ: والْحَقٌّ أَحَقٌ أَنْ يُمْبَعَ» وأما قولحم قد يُظَنّ وجوبه باطل 
مَردُودء لأن ذلك يَسْتَلرِمُ تَرْكَ كثير من السنن الصحيحة من 
أجل ذلكء قال النووي في المِنْهَاجٍ شرح مسلم: وإذا تُبَنَتِ 
السنةُ لا مُثْرَكُ لِتَرْك بتعض الناس أو أكُتَرهم أو كُلّهِم لهاء وقوطم: 
قد يُظَنٌّ وُجُوبُها يُنْتَمَضُ بِصّوم عَرَفَةَ وعَاشُْورَاءَ وغَيْرِهِمَا من 

الصوم الْمَنْدُوب»ء انتهى كلامه”. وَكََرَ ذلك في الْمَجْمُوع/ 


5 - انظر (المنهاج شرح مسلم) ج: (4) ص: (186) 


7 انظر (الجموع شرح للهذب) ج: (6) ص: (376) 


[*) 
وقال العلامة الْمُحَقّقُ الشَّؤكَائن في اليّيلِ: واستدلال على ذلك 
بأنه ربما يُظَنُّ وجوبما وهو باطل لا يليق بعاقل فضلا عن عام 
نْب مثله في مُقَابلَةِ السْنّةِ الصحيحة الصريحة» وأيضا يَلَرَمُ 
مِئل ذلك في سائر أنواع الصوم الْمْرَعْبٍ فيها ولا قائل به 
انتهى كلامه 5 


577 


قُلْتُ: وهذا أيضا يَسْئَلْمُ رد كثير من المسٌترن التّابتة التي تَتَعَقّبٌ 
الفرائض كصلاة يك وسُنة الظّيْر الْبَعَدِيَّة وما 2 
معناهماء ولماذا إلا وخر الْعَوام فى هذه الشرة 0 بين لهم أنما 


2 


َه 


َبْسَتْ من الفرائض بل هي سُنَةٌ لَيْسَتْ بواجبة» وهذا من 
مسو و اياك العلمناء ا ولا أَشّْك : أنه إذا قام العلماء 
بتعليم الْجُهّالٍ أَمْكَالٍ هذه السَّتَنٍ لا يَعْد ةا من الواجبات» 
والحاصل أن صيام ستة شوال سُنَة ابت صّحِيحةٌ عن النبي كله 
واظب عليها كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وليس 


8س انظر (نيل الأوطار) ج: (4) ص: (613) بتصريف يسير. 


)5( 

لمن يُقَابِلَ القَائلِين باستحبابه دليل يُنْمَقُ في سُوقٍ الْمُنَاظَرَة 
كما نَبَتَ تابث مُذَّعِي عَلَّم الْفِقهِ ير جح القَّولَ بإنكاره مُطَلقا 
ويُدْخْلٍ الشلكٌ في قلوب العوام في ذلك تَمَسُّكا بِالْمَذْمَبٍ 
الْمَاِكِي فيما رَعَمَ وإن كان مَالِكُ منه بَرِينَاء بِنَاءَ على أصله 
الفاسد من أنه لا يجوز العَمَكَ بالأحاديث التي لم يعمل بحا 
الإمام مالك مَهُمَا بَلَعَتْ في الصّكَّةء وهذا 6 منه ويل 

على أَنَهُ لَيْس عَارقًا بالمذهب المالكي, أو هُو مُتَبِعٌ لِهَوَاهُ لَه 
باد 
يَتَمَسَكُونَ بكل ما ذهب إليه مالك» فإنهم يُحَالِفُونَه في كثير 
من مسائل المُروع» بل كثير من المسائل التي في كنب الْمَالِكية 
لَيسَتْ من أقواله» وَيَظَهَدُ ذلك لكل مَنْ وفك لكان الْمْصَتَفَة 
على الْمَذْهَبٍ الْمَالِكِيء وَيُوَازِكُ بيْنها وبَيْنَ الْمَصَادِر الْمَالِكيِ 
اَي غَالِبُ مَا فيها أَقْوَالُ مَالِكِ كَالْمُوَطَا والْمُدَوَئَِ وهذا ابن 
القاسم منفكه كيرا 0 الْمَوْلَ عن مالك في « لدان »ثم 
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يُخَالْفُه فيه» وكذلك د يمع ذلك كثيرا من ابْنِ وَهب») وَسُحخْنونٍ 
وعَبِدٍ الْمَلكِ بن حَبيب» وعِيسى بن ديئَارِء ومُطَرَففِء وان 
الجتن شي ل ار وبرج بار اسان 
مالك الذين لَارَّمُوهِ ونَهلُوا منه. وكذلك تَجِدُّ ابن عَبدٍ لين 
والقّاضِي ابن الْعَرِيء وَالْفُرَطْويَ وَابْنَ رُشّْدٍ الْجَدَّ وَالْحَفِيدَ وابنَ 
كنَائَة» وابن سَعْبَانَ والْمُهَلّب بن أَبي صْفْرَة وان بيرك وغيرهم 
من أصحاب التّصانيف على المذهب يُمَارِقُونَ تالكاو لال 
في كثير من المسائل الفقهية» وكيف بِأتٍ هذا الْمُدَّعِي ليس له 
ولو صّحِيفٌة واحدة من التَضّنِيف على مذهب مالك يقول لا 
عون الى / بالحديث مالم يعمل به مالك» وهذا بالجنون أشبه 
والكلام عن 0 التي خالف فيها المالكية مالكا يَسْتَذَعِي 

مُجَلداتِ ضَّحْمَةَ وبالله التوفيق 


وأما ما ذهب إليه القاضي ابن العَرَب وَالْقَرَائِ وغيرهما من القول 
باستحباب تأخير ست من شوال إلى ما بعده. فهذا باطل 


)[ 

مردود مخالف لظاهر كلام المصطفى, لأن مُقْعَضى ظاهر قوله 
َنيِ: « مِنْ شَدَالٍ » التقييد بشهر شوال وأنه لا يدخل في 
ذلك سائر الشهورء لأن الشارع إذا قَيِّدَ كلامَه وجب أن 
بُحْمَلَهُ على تقييده حتى يَنْبْتَ خلافٌ ذلكء وليس هناك دليل 
على خلافه» وإِنما قال من قال ذلك احْتِمَالًا منه» وهو 
الاحْيِمَالُ في مُقَابَلَةِ النَصِء لَيّس له مَحَعٌ من الاعتبار, 
والحاصل أنه لا يجوز تأخيره عن شُوَال ومَنْ صَامَه حَارِجَةُ 
لئس له شية ون الْمَصْلٍ الْمَدكُور لمكالقيه سن الفمنطفى 
صلوات الله وسلامه عليه» وهذا هو التََحْقِيقُ إن شاء الله تعالى 

في هذه المسألة» والله تعالى أعلم وأحكم. 


[2) 
جَوَارُ صّوْمِهًا مُتتَاِعَة وَمُعفَرْقَة 
وقد استحَبّ د اللسياد يُصَامٌَ المئتّة مُتَتَالِيَةَ مُتَتَابعَة 
وهو مذهب الشافعي كما جزم به النووي في شرح مسلم وشرح 
الْمُهَذّبِء وبه قال ابن الْحُبَاَكِ وأَبُو يُوسْف يَعقُوبُ بْنْ إِْرَاحِيم 
الْأَنَصّاريحُ صاحب أبي حَبِيمَة إلا أَنَّ الشافعية لا يَسْكرِ 
صِيَامَهًا مُتَتَابِعَة فمن صامها مُتَفَرقَةَ حَصلَّتْ لَه الْمَضِيلَةُ 
الْمَذكُوَم لأن البي بَلِةِ أطْلّق شْوَالَا ولم يَشْكَرِطُ فيه لاد وإن 
كان التَّمَائُمُ أَفْضَلَ لِكوْنِه الأصلء وكذلك لا يُشْتَرَطُ اصَالُهَا 
بِرَمضادَ» فلو صَامَها وَسْطَ الشّهِرٍ أو آخره فُقد أَنْبَعَ رَمَضانَ 
بِسِبٌ مِنْ شَوَالٍ وَحَصّلَتْ لَهُ الْمَضِيلَةُ الْمَدَكُورَهُ والله تعالى 


على واك, 


وهذا ما أردنا جَمْعَه من الكلام حول هذه المسألة مسألة صيام 
ستة شوال» وقد رَاجَعْتُ ما يَزِيدٌ على مائة (100) كِنَابِ من 
كُنْبٍ الحديث وشروحها والْكْْبٍ الْمُصَنَمَةِ على المذاهمب 
الأربعة وغيرها في هذه المسألة» وسأذكر لك بعضها في قائمة 
المراجع والمصادر. 

وكل من تَنَبَّءَ تَتَبّعَ هذه الرسالة ودَقَّقَ النَظَرّ فيها بِعَيْنِ مُنْصِفَةٍ , ار 
حَاشِع مخ فا بالحق مُتَبعَا له» وعَلَب إِنْصَّافُه تَعَصبَاتِه الْمَذْهَيَ 

دل اه ليس إن ليخ القوذ بإنكار صيام ستة شوال ومن 
يقول باستحباب تأخيره عن شوال دليل يُنْمَقُ في سُوقٍ 
الْمُنَاظرَة إِنْ هُو إِلّا دَعَاوِي بَاطِلَةٌ وَاحْيِمَالَات فَاسِدَةٌ في مُقَابَلَة 
النّصّ الصحيح الصريح» وهذاء ونَرْجُو مِنْ كل مَنْ طَالَعَ هذه 
الرَسَالَةَ إِصْلَاعَ ما عَنْهُ الْقَلّمُ طَعَاء وما الْمَّهُمُ فيه حَارَ وَالْكمَالُ 


زف | ااااسسم 
كُلَهُ ِنَهِ الْمَوْلَ جَلَ وَعَلَاء ونسأله سبحانه أن يَنْمَعْ به الإسلاء 
وَرَاءٍ القَصّدٍ وهو يهدي السبيل. 


كتبه 
أبو ركريا الرَغَْاسِيُ 
نّم الْفَرَاعٌ صَبِيحة يَوم الْجْمْعَةِ 8. 10 - 1442م - 
لموافق: 21. 5 - 2021م 
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تعض الْمَرَاجِع وَالْمَصَادِرِ 
1- الْكْْبُ المنَّةُ حاشا صحيح البخاري. 
2- مُستّد الإمام أحمد ‏ لأبىي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشَّيْبَان - تحقيق شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة 
الأولى (1) 1421ه. 
3- مُوطأ الإمام مالك لأبي عبد الله مالك بن أنس الْحمْيرِي 
الْمَدَ - شركة القدس القاهرة. 
سين التساى الكرى- لكحن بى شعيب لتنا - تحقيق 
الحسن عبد المنعم سلبي ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى (1) 
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5- سنن الذَّارِمِي - لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
- تحقيق الحسين سليم أسد الداراني ‏ دار المغني ‏ الطبعة الأولى 
(1) 1412هم. 
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6- سْئَنُ البَيْهَقِي الكبرى - لأحمد بن الحسين بن علي 
الكراسان البيهقى . تحقيق عمد عبن القادر غظا ب .ذار الكدب 
العلمية ‏ الطبعة الثالثة (3) 1424ه. 
7- صحيح ابن حِبَّانَ - لمحمد بن حِبَّادَ التشق د تحقيق 
شعيب الأرنؤوط ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى (1) 
8 م. 
8- صحيح ابن خْرَيْمَةَ ‏ لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
التعانورقي الكهبي ١‏ اساامى: 
9- الْمْقَجمْ الضغير ‏ لأي. القاسم سُلَيْمَانَ بن أحمد الطْبراق 
- مكتبة ابن تيمية ‏ الطبعة الثالثة (3) 
0- الْمُصَّنّفُ ‏ لأبي بكر عبد الرزاق بن هَمَام الصَّنْعَان - 


تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي د المكفن الإسلامي ‏ الطبعة 
الثالئة (3) 14)003ه. 


(”) 
1 المَصَنفٌ _ لأن. بكر عبد الله بن مد بن أى. شَيَبَة 
الْعَبَسِي - تحقيق كمال يوسف الحوت ‏ مكتبة الرشد الرياض - 
الطبعة الأولى (1) 1409ه. 
2- مسد أبي داود الطيّالِسَي ‏ لأبي داود سليمان بن داود 
بن الجارود ‏ تحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي - دار 
الحمجر ‏ الطبعة الأولى (1) 1419ه. 
3 مُسند عَبْدِ بن حُْمَيْدٍ - لأبي محمد عبد بن حُْمَيْدٍ بن 
نصر أ دسنىئ. 
4- مُستد البَرّارٍ - لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار - تحقيق 
محفوظ الرحمن زين الله - مكتبة العلوم والحكم ‏ الطبعة الأولى 
(1) 2009م. 
5 مَجْمَعٌ الزّوَائْدٍ ‏ لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر 
الْهَيْكَمِي - تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني - دار المعرفة 


) 
6 التَلَخِيص الْحَبِيدُ - لأبي الفضل أحمد بن محمد بن حجر 
العَسَّْلَان ‏ دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى (1) 
5 هم. 
7- تَقريب التَهذيب - للمؤلف السابق» دار الرشيد» الطبعة 
الأولى (1) 1406ه. 
8- تنَهْذِيب التهذيب - للمؤلف السابق» دائرة المعارف 
النظامية» الطبعة الأولى (1) 1326ه. 
9ه هيران الاغبدال ‏ للحافظ شمس الديى مد بن غقمان 
بن قَايْمازٍ التَكِكمَاني الدَّمَسْقَِىي ٍ الذّهِي - تحقيق على محمد 
البجاوي ‏ دار المعرفة - ط (1) 1382ه. 
0- إِكْمَالُ الْمُعَلّم بفوائد مسلم - للقاضي عياض بن موسى 
اليَخْصَّي - تحقيق بحي إسماعيل ‏ دار الوفاء ‏ الطبعة الأولى 
(1) 1419ه. 
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الَنَوَوِي - مؤسسة المختار ‏ الطبعة الأولى (1) 2001م. 


2 الْمْفْهِمُ ‏ لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم المُرطِي 
- دار ابن كثير ‏ الطبعة الأولى (1) 1417ه. 


3 قبح الْمُنعم شرح مسلم ‏ للأستاذ الدكتور موسى شَاهِين 
لاشين ‏ دار الشروق - الطبعة الأولى (1) 1423ه. 

4ت عون المقيود 5 لمحمد أشرف بن أمير شرق الحق 
العظيم آبادي - دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الثانية (2) 
5 ه. 

5- مَعَالِمٌ السّئّن ‏ للإمام أبي سُلْيْمَانَ حَمْد بن محمد 
الْخَطَّابي ‏ المطبعة العلمية ‏ الطبعة الأولى (1) 1351ه. 


| 30 ْ 
6- عَارضَةُ خودي - للقاضي أبي بكر بن محمد بن عبد 
الله بن العَرى ‏ دار الكتب العلمية. 


7 تبقنة الأشوؤة . لذن العلذ مد بن عبد الن 


المُبَارَكفُورِي - دار الكتب العلمية. 

8- الاسْتِذَكَارٌ - لأبي عُمَرَ يُوسّفَ بن عبد البَدّ التمري 
الأندلسي - تحقيق سالم محمد عطاء ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
الطبعة الأولى (1) 1421هم. 

9 التنتقى ى لأى الوليك: شاتعان. بن خلي. بن شعد 
البتاجي ‏ مطبعة السعادة ‏ الطبعة الأولى (1) 1332ه. 
0- القَبِسْ - للقاضي أبي بكر بن العربي - تحقيق الدكتور 
محمد عبد الله ولد كريم ‏ دار الغرب الإسلامي ‏ الطبعة الأولى 
(1) 1992م. 


ا 31 ْ 
1- نيل الْأَوْطَارٍ شرح مُنْتَقّى الأخبار - لمحمد بن على 
الشّوَّكَان - تحقيق عصام الدين الصبابطى - دار الحديث - 
الطبعة الأولى (1) 1413ه. 
9 القدولة الخبرى درواي عب الستاكم: بن سبعيك اكيخاون 
التَنُوخي عن عبد الذكمن بن القاسم عن مالك رحمه الله - دار 
الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى (1) 1415ه. 
3 كتاب: البَيَانُ وَالتَحْصِيلْ « المالكى » - لأبى الوليد 
مك بن انلك اكد خقيق .د خم جح قار القرب 
4- الْمُْقَدَّمَاتُ الْمْمْهِدَاتُ « المالكي » - للمؤلف السابق 
- تحقيق امحقق السابق - ط (1) 14)08ه. 
5- بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدٍ وَنِهَايَةُ الْمُفْمَصِدٍ « المالكي » - لأبي 
الوليد مك بن تنشد الكفينت قار الفكرى 1428ه. 


) 2 [ 
6 التَبْصِرَةَ « المالكي  »‏ لأبي الحسن علي بن محمد 
اللّخْمِي - تحقيق د أحمد عبد الكريم ‏ وزارة الأوقاف ‏ ط (1) 
2 م. 
7- الإشْرَاف على نكت مسائل الخلاف « المالكي » - 
لأبي محمد القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي ‏ دار ابن 
حزم ط (1) 1420ه. 
8 التَلَقِينٌ في الفقهِ المالكي « المالكي » - للمؤلف السابق 
- تحقيق أبي أويس - دار الكتب العلمية - ط (1) 1432ه. 
9 الذَّخِيرَةٌ « المالكي » - لأبي العباس أحمد بن إدريس 
القَرَاقِ - دار الغرب الإسلامي ‏ ط (1) 1994ه. 
0- التَوْضِيحُ في شرح مختصر ابن الحاجب « المالكي » - 
خليل بن إسحاق الجندي صاحب (المختصر) تحقيق أحمد بن 
عبد الكريم - مركز نجيبويه - ط (1) 


أ 33 ( 
1- الْمَبْسُوطٌ « الحنفي » - لأبي عبد الله محمد بن الحسن 
الشّيْبَانِ - إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - تحقيق أي الوفا 
الأفغاني. 
2- البَخْرٌ الرَائِقُ « الحنفي » - لزين الدين إبراهيم بن محمد 
الشّهية بابن تجيم الْمِصْرِي. 
3- حاشية الملّخطاوِي على مَرَاقِي القلاح شرح ثور 
الإيضاح « الحنفي  »‏ لأحمد بن محمد بن إسماعيل الحنفي 
المّخطّاوي. 
44 رد الْمُخْمَارِ - حاشية ابن عَابِدِين « الحنفي » - محمد 
أمين بن عمر بن عابدين الدمشقي الحنفي - دار الفكر - ط 
(2) 1421ه. 
45ت المَتَاوِي الْهِنْدِية » الحنفي » - لحنة علماء برئاسة نظام 
الدين البلخي - دار الفكر ‏ ط (2) 1415ه. 


أ 34 ااا سم 
6- اذَه « الشافعي » - للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي الإمام ‏ دار المعرفة بيروت لبنان. 
7- الْمَجْمُوعِ شرح اكد « الشافعي 4 لاق زكريا يحي 
بن شرف النووي - دار الفكر. 
8- شرح ااييكة لوده « الشافعي » للعلامة أبي يحي ركريا 
بن محمد الأنصاري. 
9- المُغني « الحنبلي  »‏ لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن قُدَامَةَ الْجَمَاعِيلِي الْمَقْدِسِي - مكتبة القاهرة. 
0 الْمُحَلَّى بالآثار ‏ لأبي محمد على بن أحمد بن حزم 


الأندلسى الظاهري - دار الفكر. 


| 35 ْ 
البحمن بن قاسم النجدي ‏ دار الكتب العلمية - ط (1) 
8 م. 


2- مقاييس اللغة « الْمُعْجَمْ الْلْعَوِيُ  »‏ لأحمد بن فارس 
بن ركريا المَروِيني - تحقيق عبد السلام محمد هارون ‏ دار الفكر. 
وغير هذه من الكتب المتنوعة كثيرة» ولا يسعنا المقام ذكرها 


خشية خروج الكتاب عن المقصود. وهو الاختصار. 


):( 


فهرس الموضوعات 


1 - مقدمة المؤلف: 9 0 20000 
2- ذكر الحديث الوارد في مشروعية 21070000 
5 تخريج الحديث: ل 
4- شرح الحديث: 2000-9 
5- ذكر مذاهب العلماء حول المسألة: 0 
6- ترجيح القول بالكراهة: 010 
7- ترجيح القول بالجواز : ا ل 0 
8- استحباب تأخيره إلى ما بعد شوال: دح موي قا 
9- تحقيق القول في المسألة: 00 
(10- جواز صومه متتابعة ومتفرقة: م 
1- الخائمة: ل 


2- قائمة المراجع والمصادر: 0ت 


